دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 259
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الوجوه المتقدمة أو المتصورة لصحة استصحاب النبوة وقلنا إنّ الوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : 

      أن يكون المعنى المراد بالنبوة صفة كمالية يتلقى بها الفيوضات والأحكام من العزيز العلام ، هذا هو المعنى الأول فنحن إذا أردنا استصحاب النبوة بمعنى أننا نستصحب تلك المرتبة من الكمال المتحقق لذلك النبي كموسى ع وأورد على هذا الوجه الآخوند أورد إشكالين الأول الإشكال الول على هذا الوجه أنّ هذا الوجه ماذا ؟ لا يقع الشك فيه ليستصحب يعني أنّ من كان على يقين به كنحن ، نحن لا نشك فيه ومن الواضح أنه من طرو الشك لجريان الاستصحاب .

الإشكال الثاني : أنّ هذه المرتبة النفسانية استصحابها لا يترتب عليه أثر مهم ، استصحاب ذلك الكمال لموسى ع ماذا يترتب عليه ؟ ما في أثر مهم يترتب عليه يعني بعض
الآثار غير المهمة يمكن تترتب عليه بس الأثر المهم من استصحاب ذلك الكمال لموسى ع لا يترتب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، نريد مثلاً ، الأثر المترتب إما وجوب الاتباع أو المعرفة ، إنْ كان وجوب الاتباع فقلنا إنّ اتباع الشرائع هذا راح يجيء يندرج تحت القسم الثالث ، إنْ كان وجوب المعرفة فهو حاصل عندنا يقين لا شك فيه ، المعنى الثاني استصحاب النبوة أن يكون المراد بالنبوة هي منصب مجعول كالقضاوة والولاية ، قال الآخوند عليه الرحمة هذا النحو الثاني لا يجري الاستصحاب فيه لماذا ؟ للزوم الدور لأننا ماذا نريد أ نستصحب ؟ اليوم فكري أريد أن أبين المعنى بشكل دقيق ، استصحاب نبوة موسى ع واضح استصحاب هذه النبوة يتوقف على حجية يعني بقاء نبوة موسى يتوقف على الاستصحاب والاستصحاب المفروض أن يكون حجة في نبوة موسى الباقية بهذا الشرط معاي ؛ حجة متى يكون حجة ؟ في نبوة موسى الباقية مو نبوة موسى بشكل مطلق التي ثبتت حتى يمكن أن نقول كما أورد الشيخ حفظه الله ، نبوة موسى بشرط بقائها ، نبوة موسى بشرط بقائها يعني بقاء أحكامها ، هذا يستلزم ماذا ؟ الدور بل يكاد أن يكون من الدور الصريح ، بيان الدور كالتالي : بقاء نبوة موسى يتوقف على الاستصحاب لأننا بالاستصحاب راح نثبت أنّ موسى نبي من الأنبياء والاستصحاب يتوقف على كونه حجة أو لنبوة موسى في شريعة موسى الباقية بهذا القيد يعني لو لم تكن نبوة موسى باقية بهذا القيد لما صح التمسك بالاستصحاب فإذن نقول هكذا كيف يلزم الدور ؟ بالبيان التالي : بقاء نبوة موسى يتوقف على الاستصحاب لأنّ إذا مو الاستصحاب مش حجة ما راح نثبت نبوة موسى ع والاستصحاب الذي نثبت به نبوة موسى ع موقوف على حجيته في شريعة موسى الباقية مو المنسوخة فبهذا البيان أش راح يلزم يقول الآخوند يلزم الدور الصريح بعَد مش المضمر ، معاي ؛ ولذلك يقول كوننا نجري الاستصحاب لإثبات النبوة بالمعنى الثاني يعني أن تكون النبوة هي منصب كالقضاوة والحجية والولاية بهذا المعنى يلزم منها الدور ، المعنى الثالث أن يكون المراد بالنبوة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الشق الثاني ماذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا اليوم راح نجيبه الشق الثاني راح نجيبه اليوم يتعلق بدرس اليوم مش بدرس أمس ، معاي ؛ الذي تشير له اليوم راح نجيبه معاي ؛ يعني يتعلق بمقام الاحتجاج يعني يريد أن يذعن أن يحتج به لنفسه هذا الكتابي أو يحتج به على الخصم فنأتي له بهذا التشقيق اليوم ذا ، تابع لدرس اليوم ، معاي ؛ المعنى الثالث أن يكون المراد بالنبوة الأحكام الشرعية الثابتة في شريعة الكليم يقول هذا تقدم في التنبيه السادس أنه لا إشكال في استصحاب الأحكام الشرعية الثابتة في الشرائع السماوية السابقة ، ما عندنا إشكال في هذا ، طيب ؛ بعْد ذلك يقول الآخوند رحمه الله إذا تبين هذا يعني المطلب وأنّ استصحاب النبوة له ثلاثة معاني : على المعنى الأول يرد عليه إشكالان وعلى المعنى الثاني يريد عليه إشكال الدور وعلى المعنى الثالث فلا بأس باستصحاب بعض الأحكام التي لا نعلم بنسخها أو بالتغيير فيها إذا كانت مشتركة بين الشريعتين وهذا لا يفيد الكتابي يعني بالمعنى الثالث راح نأتي إلى نهاية التنبيه الذي هو نهاية المطاف والثمرة لأنه يقال إنّ أحد اليهود احتج على أحد علمائنا ونسبت هذه الواقعة إلى أكثر من عالم ولعل هناك تعدد في الحوار والمجادلة لكن الأظهر أنها جرت بين هذا اليهودي وبين السيد محمد باقر القزويني ، يقول الآخوند لا يصح لليهودي أن يتمسك بالاستصحاب لإثبات نبوة موسى ع ليلزم به المسلم لماذا ؟ لأنّ الاستصحاب لابد أن يكون عندنا يقين وشك ومن الواضح أنّ المسلم لا شك له في نبوة موسى بالمعنى الأول يعني كمرتبة نفسانية ثبتت للكليم ع بل هو على تمام اليقين بمقتضى قوله تعالى ((لا نفرق بين أحد من رسله)) فبالمعنى المعنى ما في شك ، طيب ؛ مضافًا إلى أنه لا معنى لجريان الاستصحاب بالنسبة للمسلم لأنه ماذا يترتب على هذه المرتبة النفسانية كما أشرت ؟ ما في أثر شرعي يترتب عليها ومن الواضح أنّ جريان الاستصحاب لابد أن يترتب أثر شرعي على ذلك الاستصحاب ، واضح بل معنى إذن يقول إنّ إجراء الاستصحاب للمسلم لا معنى له إذا كان المراد بالنبوة هي الصفة الكمالية النفسانية التي ثبتت للكليم ع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا المعنى الأول ، المعنى الثاني يقول الآخوند ، الآخوند هنا يدافع عن القزويني والشيخ الأعظم يدافع عن القزويني كلنا نريد أن ندافع عن هذا الذي تعرض لهجوم أد اليهود ، يقول الآخوند إذا كان المراد بالنبوة ، النبوة بالمعنى الثاني يصح جريان الاستصحاب فيها لأنّ النبوة هي منصب للقضاوة والولاية فنشك في زوال ذلك المنصب المجعول لموسى ع فنستصحبه ، يقول هذا ماذا ؟ يرد عليه في الحقيقة الدور وزيادة ، خلوا كلمة (زيادة) هذه بين قوسين أما إشكال الدور فلما تقدم من إيضاح من أنّ استصحاب ذلك المنصب الولاية أو الحجية المجعولة لموسى ع صحيح يثبت بالاستصحاب لكن بأي استصحاب ؟ استصحاب ثابت في شريعة موسى مو بأي استصحاب ، واضح ، واستصحاب ثابت في شريعة موسى الباقية مو المشكوكة وأما إذا لم يتحقق هذان الشرطان بمعنى أنه لم يكن الاستصحاب حجة في شريعته فلا معنى بإجراء الاستصحاب لإجراء الاستصحاب لإثبات هذا المنصب لموسى أو أنه كان حجة لكنه نُسخت الأحكام أيضًا لا معنى للتشبث به في إثباته هذا المنصب الذي جُعل لموسى ع من قبل الله تبارك وتعالى ، واضح يقول الآخوند ، يقول إذن بهذا المعنى الثاني لا معنى للتمسك بالاستصحاب إلاّ على وجه دائر يلزم منه الدور ، إنْ قلت يكتفي هذا الكليم يعني من أتباع الكليم بأن يحتج علينا كمسلمين بما هو ثابت لدينا نحن نقول بحجية الاستصحاب فيقول إنّ إجراء الاستصحاب للاحتجاج به علينا بما هو ثابت لدينا لأننا نقول بحجية الاستصحاب لا يجري إلاّ على وجه يلزم من الاحتجاج به وجريانه نفس شريعة موسى وعدم إثباتها ، بيان ذلك : يقول شوف لأنه إذا كان يريد أن يقول إنّ الاستصحاب لديكم حجة يعني أنّ شريعتكم ثابتة وإذا ثبتت الشريعة لدينا وصار الاستصحاب حجة لدينا فهذا خلف بقاء شريعة موسى ع فلا معنى للتمسك بحجية الاستصحاب الثابتة حجيته في الشريعة المحمدية ص ، يقول إذن بهذا المعنى أيضًا لا يجري الاستصحاب إلاّ على وجه يلزم منه خلف ما يريد أن يثبته ذلك الكليمي ، إنْ قلت يمكن التمسك بالاستصحاب على الوجه الثالث ، ما هو الوجه الثالث ؟ هو أن نجري الاستصحاب بمعنى إثبات الحكام الشرعية الثابتة في شرع الكليم ع يقول هذا الوجه نحن أثبتاه بس ما نشك فيه يعني لسنا على شك فيه لكي نحتاج إلى إثباته بالاستصحاب الذي يريد ذلك الكليمي أن يتشبث به لإثبات شريعة نبيه . الإجابة عليه يقول إنْ كان ذلك اليهودي يريد أن يتمسك بالاستصحاب لإثبات الأحكام الشرعية غير المنسوخة التي لا نقطع بنسخها هذا لا إشكال فيه لدينا حتى يحتج بالاستصحاب لإثباته بعض الأحكام معاي نحن ثابت لدينا في شرعنا ، نحن نقول الاستصحاب حجة حتى بعض الأحكام الشرعية الثابتة في شريعة نوح التي لا نعلم بنسخها خاصة إذا توجهنا إلى قوله تعالى إنّ الدين عند الله الإسلام)) وإنّ الإسلام هو الدين العام لكن هذا هو الأكمل ما جاء به محمد ص ((فرض عليكم من الدين .... الآية )) فإذن الحكام التي لا نعلم بنسخها هي ثابتة لا نحتاج إلى إثباتها ، قد يحتج هو علينا لتثبت لدينا ما نحتاج ، طيب ؛ إذا هذا يريد لا يحتج علينا وإنما يريد أن يمسك بجريان الاستصحاب للإذعان ، هو يريد أن يذعن بالحكم الشرعي يعني يريد أن يقول إنني أنا لست بحاجة إلى البحث والاستفسار والاستقصاء فأنا الآن أتمسك بالاستصحاب لأكون لي قناعة لا أحتاج إلى البحث نجيء إلى هذا الشق الثاني نقول على المعنى الأول إذا كان صفة نفسانية ما يكتفى بها في جريان الاستصحاب ، إذْ لابد ماذا ؟ الاستصحاب قلنا الموضوعي لا يجري لأنه لابد من الوصول إلى العلم واليقين فلا تستطيع أيها الكليمي أن تتمسك بالاستصحاب لإثبات النبوة على المعنى الأول ، على المعنى الثاني أوردنا إشكال الدور وأوردنا ما و أهم من الدور الذي يلزم به نفس ما تريد أن تتمسك به وعلى المعنى الثالث تريد أن تقول إنّ بعض الحكام الشرعية ثابتة لك هذا أيضًا لا يكفيك بالخصوص أنك تشك والشك يدعوك إلى ماذا ؟ إلى البحث والاستقصاء والبحث والاستقصاء يقودك إذا كنت موضوعيًا إلى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين وعلى الأقل يقول نهاية ما يمكن أن يتنزل به قد تكون في موقف شك بالنسبة للشريعتين تقول أنا الآن شاك بالنسبة للأحكام الشرعية الثابتة في الشريعتين هذا غاية ما يمكن لك أن تفعله كوظيفة عملية أن تحتاط في الأحكام الشرعية بين الشريعتين فتشوف كل حكم يلزم منه الاحتياط سواءً كان بالتكرار تارة بالأخذ بالأصعب في الأحكام الشرعية تارة أخرى ولا مندوحة لك للهروب من الأخذ بما يقول به المصطفى ص مع أنه قد تقول كفرض لا واقع له أنا على يقين بالأحكام الشرعية السابقة فقط وعلى شك ماذا ؟ لا يقين لي بهذه الأحكام الشرعية التي جاء بها محمد لاحتاط فاقتصر فقط وفقط على الأحكام الشرعية الثابتة لديّ في شريعة الجليل كيهودي يمكن أن تتفوه بهذا الكلام لكن هذا فرض لا يمكن لك التمسك به مع وجود الشك الذي يعتري وجدانك ولابد من التخلص من هذا الشك والاستقصاء الذي قلنا يقودك إلى الإيمان بمحمد ص .

التطبيق : 

      وقد انقدح بذلك أنه لا مجال له في نفس النبوة إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها وكانت لازمة لبعض مراتب كمالها إما لعدم الشك فيها بالنسبة لها كمسلمين بعْد اتصاف النفس بها أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية فلا معنى للاستصحاب إذا لم تكن مجعولة بل هنا شنسوي فيها ؟ لابد أن نتعرف عليها لأنها أمر موضوعي ولو فُرض الشك في بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها بتلك المثابة كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات وعدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصجابها يعني عندنا شقان الشق الأول أما نقول يعني لا معنى للاستصحاب باعتباره كمال نفساني لابد من الوصول إلى معرفته من خلال البحث والاستقراء فلا شك فيه حتى يستصحب والاستصحاب متى يجري ؟ إذا كان عندنا يقين وشك لاحق إنْ قلت نتصور الشك باعتبار أنّ النفس يمكن أن تنزل عن تلك المرتبة الحاصلة وبالتالي إذا كنا نتصور أنّ نزول تلك النفس عن المرتبة التي هي عليها فلماذا تقول لا معنى لطروء الشك عليها وبالتالي الاستصحاب لها ، يقول هذا حتى وإنْ تصور الشك في هذه المرتبة لا يترتب عليها أثر حتى يجري الاستصحاب فيها فلا أثر يعني الأثر مهم كما قال وإلاّ يمكن أنا لو الأثر غير المهم كالنذر يمكن أن يترتب عليها نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية وإنْ كان لابد في إعطاءها من أهله هذا الذي قلنا بالرغم من أنِّ النبوة هي منصب مجعول لكن لا يجعل لأي كان ، لابد أن يكون ذلك الشخص الذي جُعل له هذا المنصب لديه أهلية مو مجعول هو لأيٍّ كان ، الله ما يجعل النبوة لأي كان ، وخصوصية يستحق بها بهذه الخصوصية للنبوة لها لكانت موردًا للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها آثار الاستصحاب آثار النبوة ولو كانت هذه الآثار آثار عقلية لأنّ إذا استصحبنا ذلك المنصب المجعول لموسى ع وجب إطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه حذر ولو كانت الآثار عقلية بعْد استصحابها لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك ذلك الدليل غير منوط بتلك النبوة وإلاّ إذا كان الدليل الدال على النبوة آتٍ من نفس النبوة الباقية شيصير ؟ ولذلك يقول وإلاّ لدار كما لا يخفى وأما استصحاب النبوة بمعنة استصحاب بعض أحكام شريعة ما اتصف بها فلا إشكال فيها كما مر لأنّ نحن قلنا في التنبيه السادس أنّ الأحكام الشرعية التي لم نقطع بنسخها يجوز جريان الاستصحاب فيها ثم لا يخفى أنّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم إلاّ إذا اعترف هذا الخصم بأنه على يقين فشك هذا حينئذ يلزم أما إذا كنت على يقين من دون شك كمسلم أش تلزمني تقول ذيك المرتبة ثابتة لموسى ع ، أصلاً ما عندي شك لماذا ؟ لأني أنا أؤمن بقوله تعالى ((لا يفرق بين أحد من رسله)) ، الأمر الثاني أيضًا يجري الاستصحاب فيما صح هناك التعبد والتنزيل يعني التعبد والتنزيل قلنا في أي مورد ؟ إذا كان له أثر ودل عليه الدليل لا تنقض أما إذا كان لا يصح التعبد والتنزيل أو لم يدل عليه الدليل لا تنقض إذن ماذا ؟ وفي هذا المورد كما قلنا في المورد الأول لا يصح التعبد والتنزيل معلي ؛ أما أنه لا يصح التعبد والتنزيل لأنّ ما عندي شك حتى يصح التعبد والتنزيل أنا على يقين ، متى يصح التعبد والتنزيل ؟ إذا كنت على شك فيأتي يصح التعبد والتنزيل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، أنا على يقين بتلك المرتبة الثابتة لموسى فما عندي شك حتى يقول لي لا تنقض اليقين بالشك فيعم الدليل هالمورد هذا ولذلك كما لا يصح أن يشكل هذا الاستصحاب بهذا المعنى الاحتجاج به أن يشكل قناعة لدى هذا الكليمي لدى هذا اليهودي كما لا يصح أن يقنع به إلاّ مع اليقين والشك والدليل على التنزيل وحتى هو أيضًا ما يصح له أن يقتنع بالاستصحاب بهذا المعنى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ولذلك نحن نناقشه الآن واحد واحد ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ثم لا يخفى ، لا يخفى بكل المعاني ، لا يخفى أنّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم هذا على المعنى الأول إلاّ إذا اعترف بأنه على يقين فشك هذا المعنى الأول فيما صح هناك التعبد والتنزيل يعني هو شامل لمعاني الثلاثة لكن أكثر ظهور في المعنى الأول معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ولذلك قلنا لا يصح التعبد والتنزيل ولذلك قلنا لا يصح التعبد والتنزيل ولم يدل عليه الدليل لأنّ كنت عندك يقين سابق وثابت ما عندك شك في المرتبة الحاصلة لموسى فلا يجري الاستصحاب كما لا يصح أن يشكل لا يصح جريان الاستصحاب بالنسبة للإنسان المسلم ولا يصح جريان الاستصحاب بالنسبة لنفس ذلك الكليمي ومنه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلاً لا لزامًا للمسلم لعدم الشك في بقاءها تلك المرتبة يعني قائمة بنفس موسى المقدسة مع أنّ المسلم يعلم بنسخ شريعة موسى لأنه …. مسلم لا يكون مسلم إلاّ إذا علم بنسخ الشرائع السابقة يعني الذي الشريعة التي أحكامها فعلية ومنجزة هي حقية شريعة المصطفى ص وإلاّ لم بمسلم مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك لا يكاد أن نلزم الإنسان المسلم بهذا الاستصحاب إذا قاله المسلك أنا صح كنت على يقين بشريعة موسى والآن أشك فيها بينما هو يمكن جدلاً يقول أنا مش على يقين كما قلنا يمكن أن نحمل كلام الإمام الرضا لأنّ قال أصلاً مو على يقين بموساكم أنتم أيها اليهود أنا على يقين بموسى الذي أخبر به القرآن فهذا أيضًا إما أن نجعله دليلاً جدليًا أو نرتبه بأي نحو من الأنحاء الذي يدحض حجية ذلك اليهودي ولذلك وإلاّ لم يكن مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك كما أنه لا يمكن أن يشكل هذا الاستصحاب دليلاً مقنعًا لليهودي ، ما يمكن أن يوصل هذا الاستصحاب اليهودي إلى درجة القناعة ولا إقناعًا مع الشك لماذا ؟ لأنّ قلنا بالمعنى الأول أش يلزم منه ؟ صفة نفسانية يتلقى بها الفيوضات والأحكام من لدن العزيز العلام هذا موضوع وقلنا الاستصحاب لا يجري لأنه يجب فيه اليقين والمعرفة حتى يصل الإنسان معرفة ذلك النبي للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلاً وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلاً ولا شرعًا ما عندنا دليل يلزمنا التعبد يعني هو يشكل قناعة لذلك الخصم لا دليل عقلي ولا شرعي لابد أن يبحث ويستقصي ليصل إلى توافر تلك الصفة على نحو القطع واليقين لدى موسى ع والاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد أن يجبي إلاّ على نحو محال كما قلنا وهو أنّ التمسك بالاستصحاب بشريعتنا يلزم منه التسليم بشريعتنا والتسليم مثل بشريعتنا لا ينفي شريعته فيلزم الخلف ولذلك يقول إنْ قلت يبقى على مرتبة من الشك في الشريعتين يقول وهذه المرتبة من الشك بين الشريعتين ماذا يتحقق منها ؟ ولذلك يقول إلاّ على نحو محال هذا بالمعنى الذي شرحناه متقدمًا ووجوب العمل بالاحتياط عقلاً في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين لأنه إذا شك في الشريعتين ماذا يجب عليه ؟ كما في الشك أيهما الأعلم في المجتهدين يقولون ماذا ؟ يجب الاحتياط بين الفتوين هنا كذلك لكن طبعًا نحن قلنا الاحتياط إنما يجري إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام وأما إذا لزم من إجراء الاحتياط الإخلال بالنظام فيحتاط بالمقدار الذي لا يلزم ماذا ؟ منه الإخلال ولذلك يقول الاختلاف للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال إلاّ إذا قال أنا أعلم بلزوم البناء على الشريعة السابقة وأنا الآن ما عندي أي حتى شك في هذه الشريعة وهذا مجرد فرض كما قلنا .
      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

